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 المــقــدمــة 

Ô‹Ñ—ª^=
 

 :الالتزام  ةموضوع نظري -1
موضوع نظرية الالتزام هو الحق الشخصي، ويطلق عليه اسم الحق إذا نظر إليه مــن 
ناحية الدائن أي باعتبار وجهه الإيجابي، ويطلق عليه اسم الالتزام إذا نظر إليه مــن ناحيــة 
المدين أي باعتبار وجهه السلبي، ذلك أن الحق الشخصي أو الالتزام رابطة ما بين شخصين 
دائن ومدين، بمقتضاها يطالب الدائن المدين بأداء معين هو إعطاء شيء أو القيام بعمل أو 

 الامتناع عن عمل.
واصطلاح الحق الشخصي أو الالتزام اصطلاح مأخوذ عن الفقه الغربي المشــتق مــن 
القانون الروماني؛ أما الفقه الإسلامي فلم يرد فيه هذا الاصطلاح بــالمعنى الــذي حــددناه؛ 
فلفظ "الحق" في الفقه الإسلامي ينصرف إلى جميع الحقوق المالية وغير الماليــة، فيقــال 
حق االله وحق العبد؛ وينصرف إلى ما ينشأ عن العقد من التزامات غير الالتزام الذي يعتبــر 
 حكم العقد، فعقد البيع مثلاً حكمه نقل ملكية المبيع أما حقوقه فتسليم المبيع ودفع الثمن.

أما كلمة "الالتزام" فيقصد بها عادةً الحــالات التــي يلتــزم فيهــا الشــخص بإراداتــه 
المنفردة، ونادراً ما تصرف إلى الالتزامات التي يولدها العقد. أما الالتزامات التــي تولــدها 

 .)1(المسؤولية المدنية، تقصيرية كانت أم عقدية، فيطلق عليها اسم الضمانات
لهذا سنلتزم في دراستنا للالتزام المعنى الذي حدده الفقه الغربي، علمــاً بــأن هــذا 
الفقه يغلب الجانب السلبي على الإيجابي عند دراســة النظريــة، فيقــال نظريــة الالتــزام لا 
نظرية الحق الشخصي، والعلة في ذلك أن الناحية الغالبة هي الناحية الســلبية أي الالتــزام، 
ولا أدل على ذلك من إمكان وجود الالتزام دون وجــود دائــن معــين وقــت نشــوئه كالوعــد 

 بالجائزة، أو وجود الالتزام مع امتناع المطالبة به كالالتزام الطبيعي. 

 التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني: -2
كحق الملكية، سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين  (droit réel)الحق العيني 

صاحب الحق وموضــوع الحــق،   :مدني أردني)، ولذا فهو يتكون من عنصرين  69/1(المادة  
ولصاحب الحق بمقتضى هذه السلطة المباشرة أن يستعمل الشيء موضوع الحــق وأن ينتفــع 

 به، وأن يتصرف فيه دون حاجة إلى وساطة شخص آخر.

 
 . 14، ص 1) أستاذنا المرحوم عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، جـ1(
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 المــقــدمــة 

) مــن القــانون 68فهو كمــا عرفتــه المــادة ( (droit personnel) يأما الحق الشخص
المدني الأردني "رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينــه بنقــل حــق 
عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل"؛ وعلى ذلك يتكــون الحــق الشخصــي مــن ثلاثــة 

 .(objet)موضوع الحق و، (sujet passif)، والمدين (sujet actif)عناصر هي: الدائن 
الفقه الغربي التفرقة التقليدية السابقة بين الحــق العينــي والحــق    ) 1( وقد انتقد بعض شراح 

الشخصي لأنها تستند في نظرهم إلى تصوير خاطئ للحق العيني، إذ هي تصوره على أنــه رابطــة  
بين الشخص والشيء، في حين أن الروابط القانونية لا يمكن أن توجد إلا بــين الأشــخاص؛ ولــذا  
يجب اعتبار الحق العيني رابطة بين أشخاص، وأنه يتكون بدوره من ثلاثة عناصــر هــي: صــاحب  
الحق (كالمالك بالنسبة لحق الملكية) ويمثل الدائن، والكافة الــذين علــيهم احتــرام حــق الملكيــة  

 ويمثلون المدين، وأخيراً الشيء موضوع الحق. 
خفاء عنصر المدين في الحق العيني هو طبيعة إويقول هؤلاء الشراح أن الذي أدى إلى 

الالتزام المفروض عليه، فهو التزام سلبي مؤداه عدم التعرض لصــاحب الحــق العينــي فــي 
خفاء هذا العنصر لا يمنع من وجوده، لأن به يفتــرق المالــك عــن إحيازته للشيء، على أن  

 السارق، فالجميع مطالب باحترام حيازة المالك، ولا أحد يطالب باحترام حيازة السارق.
غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح لأنها مبنية على المغالطــات، إذ مــن  
المغالطة الزعم بأن النظرية التقليدية تنظر إلى الحق العيني على أساس أنه رابطة بين  
الشخص والشيء، فالنظرية التقليدية لم تقل بهذا، بل اعتبرت الحــق العينــي ســلطة  

 لشخص معين على شيء معين، له أن يباشرها دون حاجة إلى وساطة شخص آخر. 
ومن المغالطة كذلك الزعم بانفراد الحق العيني بعنصر الواجب السلبي المفروض على 
كافة الناس بعدم التعرض لصاحب الحق، لأن الحق الشخصي كذلك يجب على كــل النــاس 
احترامه، وإذا أخل شخص بهذا الواجب بأن حرص المدين على عدم الوفاء بما تعهــد بــه، 
شغلت مسؤوليته ووجب عليه التعويض؛ أي أن الواجب العام المفروض على الكافــة بــاحترام 
حقوق الغير لا يقتصر على الحق العيني، بل يمتد كذلك إلى الحق الشخصي؛ ولذا يكون من 
الخطأ الاعتداد به لتقريب الحق العيني من الحق الشخصي، لأن الحــق الشخصــي ســيظل 

 دائماً متميزاً عن الحق العيني بوجود مدين معين يستوفي الدائن حقه بواسطته.

 تطور نظرية الالتزام: -3
إذا كانت نظرية الالتزام من أكثر أجزاء القانون ثباتاً نظراً لمــا تتســم بــه مــن صــفة 
التجريد، ولما تتصف به من صبغة منطقية، إلا أنه ليس بصحيح ما يزعمه بعــض الشــراح 

 
 وما بعدها. 37، بند 3، جـ1952) بلانيول وريبير، طبعة سنة  1(
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ولــم من أن هذه النظرية التي وضع أسسها فقهاء القانون الروماني لم تنل منها عوامل الزمن 
بالصــياغة   ، حقيقة أن هذه النظرية كانت أكثر ثباتاً في شقها الخــاص)1(تتأثر بسنة التطور

القانونية عنها في شقها الخاص بفكرة الالتزام في ذاته، غير أن هذا لا يمنع من أن التطــور 
 قد مس الشقين معاً، وإن كان أقل أثراً بالنسبة للشق الأول.

ففيما يتعلق بالصياغة القانونية، نجد مثلاً أن قاعدة كل فعل نشأ عنــه ضــرر للغيــر 
كــذلك لــم يكــن   ،يلزم فاعله بالتعويض لم تكن معروفة كقاعدة عامة في القانون الرومــاني

، بل كان الأصل فيه الشكلية وكانت الرضائية )2(معروفاً في ذلك القانون مبدأ رضائية العقود
هي الاستثناء، وهنا يجب التنويه بفضل الشريعة الإسلامية التي أرست مبدأ التعــويض عــن 

 الضرر كقاعدة عامة، وجعلت من الرضائية الأصل في انعقاد العقد.
أما فكرة الالتزام في ذاته فقد تطورت بفعل عدة عوامل، بعضها  اجتماعي، وبعضها 

 اقتصادي، وبعضها أدبي.
وترجع العوامل الاجتماعية إلى سيادة المــذاهب الاشــتراكية فــي الوقــت الحاضــر، 
وازدياد تدخل المشرع بالتنظيم في العقود مما ترتب عليه ظهور ما يســمى بالعقــد المــدار 

(contrat dirige)  كعقد النقل، وعقد التأمين، والعلة في هذا التدخل أنه لــيس بصــحيح أن
الفرد حر في التعاقد أو عدم التعاقد، بل إن الظروف قد تحمله على التعاقد، ولذا يجب أن 
يتدخل المشرع للأخذ بيد الطرف الضعيف، وعدم تركه تحت رحمة الطرف القوي كما كان 

 الأمر في ظل المذهب الفردي.
أما العوامل الاقتصادية فترجع إلى أن العصر الحاضر هو عصر الآلات الميكانيكيــة، 
وقد أدى التوسع الكبير في استخدام الآلة إلى ظهور نظريات جديدة كنظرية تحمل التبعــة، 

 وعقد التزام المرافق العامة.
أما العوامل الأدبية، وهي تعد أقدم العوامل في تطوير فكرة الالتــزام، فيرجــع إليهــا 
مبدأ حسن النية الواجب توافره في المعاملات، ونظرية الغبن، ونظرية الكسب بــلا ســبب، 

 وغير ذلك من النظريات القانونية المعروفة.
 

) اعتبر القانون الروماني الالتزام بمثابة رابطة بين الدائن والمدين، وكانت هذه الرابطة تخول الدائن سلطة على جسم المـدين 1(
 وليس على ماله، فكان له استرقاق المدين مثلاً.

) عرف القانون الروماني من مصادر الالتزام مصدرين هما الجريمة والعقد. أما الجريمة فكانت تنحصر في أفعال معينـة فـي 2(
 جريمة السرقة، وجريمة التهديد وجريمة الغش، وجرائم الإضرار بمال الغير التي أضافها قانون "أكيليا".

أما العقود فقد كان الأصل فيها هي العقود الشكلية والعينية ثم ظهرت مع تطور القانون الروماني العقود الرضـائية والعقـود 
 غير المسماة.

 ثم أضيف إلى هذين المصدرين مصدر ثالث عرف باسم "الأسباب المختلفة".
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  : التعريف بالالتزام -4
على المذهب الذي يؤخذ به في شأنه، ذلــك أن   للالتزاميتوقف التعريف الذي يعطى  

 :الالتزام يتنازعه مذهبان
مذهب يغلب الناحية الشخصية في الالتزام باعتباره رابطة بين شخصين، وهــذا  -أ

هو المذهب الشخصي الذي يســتند إلــى فكــرة الســلطة التــي يخولهــا الحــق 
لصاحبه. وهذه السلطة قد ترد على شيء كما في الحق العيني، وقد ترد علــى 
شخص كما في الحق الشخصي، وهي سلطة كاملة في الحق العيني كالملكيــة، 
وكانت كذلك في الحق الشخصي في القانون الروماني قبل تطوره، أما الآن فلا 

 تتناول في الحق الشخصي إلا بعض حرية المدين وجانباً من نشاطه.
أما المذهب الثاني فيغلب الناحية المادية في الالتزام باعتباره رابطة بين ذمتين،  -ب

أي باعتباره يمثل حقاً في ذمة الدائن، ويمثل ديناً في ذمة المدين، أي باعتبــاره 
مجرد عنصر من عناصر الذمة المالية، وبذا يسهل تداوله من ناحيــة، ويــؤدي 

المــذهب هــو مــذهب  إلى ثبات المعاملات واستقرارها من ناحية أخرى، وهذا
الشريعة الإسلامية بوجه عام، وهو بالتالي المذهب الذي تأثر به القانون المدني 

 الأردني.
أما القانون المدني المصري، فإنه وإن ظل على اعتناقه للمذهب الفردي، إلا أنه تأثر 

هب المادي من ذلك أنه نظــم إلــى جانــب حوالــة إلى حد كبير في الكثير من أحكامه بالمذ 
وما بعــدها مــدني أردنــي)؛   993وما بعدها مدني ومصري و  303الحق حوالة الدين (المادة  

مدني  212و  مدني مصري 156وأجاز الاشتراط لمصلحة شخص مستقبل وجهة مستقبلة (م 
 مدني أردني). 255مدني مصري و 162أردني)؛ ونظم الوعد بجائزة الموجه إلى الجمهور (م 

   :مصادر الالتزام -5
مصدر الالتزام هو الواقعة المنشئة له. وتفرق النظرية الحديثة فيمــا يتعلــق بمصــادر 

والمصــادر  (Sources volontaires)المصادر الإراديــة  :الالتزام بين نوعين من المصادر هما
 .(Sources non volontaires)غير الإرادية 

وأساس الالتزام في النوع الأول هو إرادة المدين، وإرادة المدين قــد تكفــي بمفردهــا 
لنشوء الالتزام، ويقال في هذه الحالة أن مصدر الالتزام هو الإرادة المنفردة، وقــد تشــترك 

 مع إرادة الدائن في إنشاء الالتزام، ويقال في هذه الحالة أن مصدر الالتزام هو العقد.
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هــي  و أما المصادر غير الإرادية فلا دخل فيها لإرادة المدين في نشــوء الالتــزام،  
القانون والجريمة وشبه الجريمة ويطلق عليهما الآن اسم العمل غير المشــروع أو الفعــل  

القانون  الضار، وشبه العقد ويطلق عليه اسم الإثراء بلا سبب أو الفعل النافع كما يسميه  
 . المدني الأردني 

ولم يعرف القانون الروماني من هذه المصادر في بادئ الأمر إلا الجريمة والعقد، ثــم 
أضيف إليهما مصدر آخر أطلق عليــه فقهــاء الرومــان اســم "الأســباب المختلفــة" كعمــل 

 الفضولي، وإخلال القاضي بواجبات الوظيفة.
وقد حور فقهاء القانون الفرنسي القــديم فــي تصــوير القــانون الرومــاني لمصــادر 

وشــبه   )contrat(العقــد    :وهي  )1(بلانيولعرفه قانون  الالتزام، فظهر تقسيم المصادر الذي  
 .(Loi)والقانون  (quasi - delit)وشبه الجريمة  (delit)والجريمة  (Quasi - contrat)العقد 

إلا أن المشرع الأردني رأى عند وضع القانون المدني (كذلك فعل المشرع المصــري) 
الاكتفاء بعرض مصادر الحق الشخصي أي الالتزام، دون أن يورد نصاً يحددها آخذاً بــالنهج 
الذي تسير عليه التقنينات الحديثة، ففي الباب الأول من الكتاب الأول تناول مصادر الحقوق 
الشخصية، فتكلم: في الفصل الأول في العقد، وفي الفصل الثاني في التصرف الانفرادي، 
وفي الفصل الثالث في الفعل الضار، وفي الفصل الرابع في الفعــل النــافع، وفــي الفصــل 

 الخامس في القانون.
وهذه المصادر يمكن ردها إلى طائفتين: مصــادر إراديــة وتشــمل العقــد والتصــرف 
 الانفرادي أي الإرادة المنفردة، ويطلق عليها اســم التصــرف القــانوني أو العمــل القــانوني

(acte juridique) ومصادر غير إرادية وتشمل الفعل الضار أي العمل غير المشروع، والفعل ،
النافع أي الإثراء بلا سبب، وأخيراً القانون، ويطلق على هذه المصادر اسم الواقعة القانونية 

(fait juridique). 
والفرق بين العمل القانوني والواقعة القانونية؛ أن الأول إرادة تتجه إلى إحداث أثر  
قانوني، أما الثانية كواقعة الجوار أو الفعل النافع أو الفعل الضار فهي ظــرف أو عمــل  

 
) انظر في انتقاد الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام ما ذكره الأستاذ بلانيول من أن تقسيم العمل غيـر المشـروع إلـى جريمـة 1(

وشبه جريمة وفقاً لوجود نية التعمد أو تخلفها، لا قيمة له، لا من حيث نشوء الالتزام ولا من حيـث أثـره، فشـبه الجريمـة 
 ينشئ التزاماً كالالتزام الذي تولده الجريمة والتعويض في الحالتين يجب للمضرور كاملاً.

ى أن   ل هـو أقـرب إلـ وشبه العقد بعيد عن العقد لأنه عمل غير إرادي ولذا لا يشترط أهلية فيه كما تشترط لنشوء الالتزام التعاقـدي، بـ
 وما بعدها).   224، ص  1904يكون عملاً غير مشروع لأن أساسه فكرة الإثراء دون حق، (المجلة الانتقادية، سنة 

www.daralthaqafa.com



 

 16 

 المــقــدمــة 

مادي يرتب القانون على وقوعه أثراً قانونياً، سواء اتجهت الإرادة إلى إحداث هذا الأثــر  
 أم لا. 

 .)1(وسنبحث أولاً في المصادر الإرادية ثم في المصادر غير الإرادية
 

 
 مراجع عامة في الفقه الغربي:  )1(

زام سـنة   ة العامـة  1955المؤلف، النظرية العامة في الالتزام، الجزء الأول في مصادر الالتـ زام، المـوجز فـي النظريـ ، ومصـادر الالتـ
رزاق السـنهوري، الوسـيط، الجـزء الأول  ـ    1983للالتزام، دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، سنة   المرحوم الأستاذ عبد الـ

زام بوجـه عـام"، سـنة  1952في مصادر الالتزام، سنة   و  ـ    1966؛ والوجيز في شرح القانون المدني "نظرية الالتـ أحمـد حشـمت أبـ
ه، ـ    1954ستيت، مصادر الالتزام، سنة   ، والجـزء  1954سـنة    المرحوم الأستاذ عبد الحي حجازي، الجزء الأول في الالتزام فـي ذاتـ
الأسـتاذ سـليمان    -، 1954المرحوم الأستاذ محمد كامل مرسي، الجزء الأول في العقـد، سـنة  ـ    1954الثاني في مصادر الالتزام سنة  

الأستاذ عبـد المـنعم فـرج  ـ    1957في مصادر الالتزام، سنة    ، المرحوم الأستاذ إسماعيل غانم ـ    1956في نظرية العقد، سنة    ، مرقس 
 . 1958في مصادر الالتزام، سنة   ، الصدة 

 :مراجع عامة في الشريعة الإسلامية -
الأستاذ شفيق شـحاته، ـ    المرحوم الأستاذ السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي من الجزء الأول إلى الجزء السادس

في نظرية الباعث فـي الفقـه الحنفـي (بالفرنسـية،   ،الأستاذ بدرو ديبـ    النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية
المرحـوم ـ    1954في القانون والأخلاق (بالفرنسية)، الجزء الثاني، سـنة    ،الأستاذ شكري قرداميـ    )1952باريس، سنة  

الأسـتاذ ـ  ام المعـاملات الشـرعيةكـالمرحوم الأستاذ علي الخفيـف، أحـ  الأستاذ محمد أبو زهره، الملكية ونظرية العقد
الأسـتاذ محمـد مصـطفى ـ  صبحي محمصاني، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسـلامية، الجـزء الثـاني

الأستاذ محمد يوسف موسى، الأمـوال ونظريـة ـ    شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه
الدكتور حسن علي الذنون، النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني، رسـالة ـ    العقد في الفقه الإسلامي
 .1946من جامعة القاهرة، سنة  

أما أمهات الكتب في الفقه الإسلامي فنكتفي بالإحالة إلى ما ذكرناه في بعض المواضيع من هذا الكتاب، وإلـى مـا ذكـره   -
 المرحوم الأستاذ السنهوري في كتابه في مصادر الحق في الفقه الإسلامي.

 :رسائل الدكتوراه -
الدكتور جمال مرسي بدر، النيابـة فـي ـ    1950الدكتور عبد المنعم البدراوي، أثر مضي المدة في الالتزام، القاهرة، سنة  

الدكتور وليم سليم قلاده، التعبير عن الإرادة في القانون المدني المصري، ـ    1954التصرفات القانونية، الإسكندرية، سنة  
الدكتور توفيـق ـ    1957الدكتور جلال العدوي، الإجبار القانوني على المعاوضة، الإسكندرية، سنة  ـ    1955القاهرة، سنة  

الأستاذ مصطفى حامد الزرقـاء فـي ـ  1957حسن فرج، نظرية الاستغلال في القانون المدني المصري، الإسكندرية، سنة 
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